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ملخص

دون تخوف من الآثار المنجرة عن عل الظاهرة تكتسي شرعیة اجتماعیةد باتت أمرا سائدا في الجزائر، ما جثقافة الفسالأن 
المناصب لا تعفي أحدا من المسؤولیة، بل إنه یمكن القول أن المنصب أكبر ما یفتح و فالجمیع مسؤول أمام الظاهرة، ،ذلك

لدیني مع أن الوظیفة بصفة عامة تفرض قوة الوازع ا،یم الأخلاقیةجرائمه، بحیث قد تنصهر أمامه القو الشهیة على الفساد 
علیه فسلبیة الجانب الخلقي للموظف یندرج ضمن أحد الأسباب الداخلیة التي تضطلع في قیام جرائم و ، الولاء للدولةو 

..امل أخرى تساهم في تفشي الظاهرةالفساد، فضلا عن عو 

.آثارالفساد، موظف، عوامل فساد، ثقافة،: الكلمات المفاتیح

Corruption crimes in Algeria... From an individual deviation to a community culture
- A study of factors and effects -

Abstract
As the culture of corruption has become prevalent in Algeria, which led to the social
legitimacy of this phenomenon without fear of the consequences, everyone is responsible for
the phenomenon regardless of the position they hold. Nevertheless, the position is sometimes
the greatest incentive to corruption and crimes, to the detriment of moral values, although the
position generally imposes religious power and allegiance to the state. Therefore, the absence
of the moral aspect of the employee is one of the internal causes of corruption crimes, as well
as other factors contributing to the spread of the phenomenon.

Keywords: Corruption, culture, employee, effects.
Crimes de corruption en Algérie… D’une déviation individuelle à une culture

communautaire
- Une étude des facteurs et des effets -

Résumé
La culture de la corruption étant devenue répandue en Algérie, à tel point que le phénomène
a acquis une légitimité sociale sans crainte des conséquences qui en résultent, tout un chacun
est responsable du phénomène quel que soit le poste qu’il occupe. Néanmoins, le poste est
parfois le plus grand incitateur à la corruption et aux crimes, au préjudice des valeurs
morales, bien qu’à l’origine, le poste exige la conformité aux valeurs de la foi et la loyauté
envers l’État. Par conséquent, l’absence de l’aspect moral de l’employé est l’une des causes
internes des crimes de corruption, outre d’autres facteurs contribuant à la propagation du
phénomène.
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): مقدّمة(توطئة -
كان محل نقاش في المحافل الدولیة و أثار جدلا كبیرا، بل و لقد أسال موضوع الفساد الكثیر من الحبر، 

الأكادیمیة بما فیها الدراسات الجزائریة التي أجمعت في معظمها على كذا موضوع دراسة في الدراسات و الوطنیة، و 
تضرب جمیع و تغذیه عوامل عدة، فیصبح بهذا آفة تغزو المجتمع و أن الفساد انحراف فردي یبدأ من شخص 

ما جعل جرائمه، و الأدهى من ذلك أنه أصبحت ثقافة سائدة نظرا لصوره و للجزائر نصیب من هذا، بل و قطاعاته، 
التي تظهر و تخوف من الآثار المنجرة عن ذلك، طبیعیا دونو تبدو أمرا مقبولا و اهرة تكتسي شرعیة اجتماعیة الظ

فالجمیع مسؤول أمام الظاهرة .استثناءباعتبارها تمس جمیع القطاعات دونالمجالات، و صورها في شتى الجوانب 
ن المنصب أكبر ما یفتح الشهیة على الفساد إول المناصب لا تعفي أحدا من المسؤولیة، بل إنه یمكن القو عنها، و 
النزاهة في أداء الواجب، فتصبح و الأمانة و جرائمه، بحیث قد تنصهر أمامه القیم الأخلاقیة المرتبطة بالشفافیة و 

علیه و الولاء للدولة لا للأشخاص، و النظرة للإنسان مادیة، مع أن الوظیفة بصفة عامة تفرض قوة الوازع الدیني 
الجانب الخلقي للموظف یندرج ضمن أحد الأسباب الداخلیة التي تشارك في قیام جرائم الفساد، فضلا عن فسلبیة

فما هي العوامل التي جعلت الفساد في الجزائر ینقلب من انحراف فردي . عوامل أخرى تساهم في تفشي الظاهرة
.إلى ثقافة مجتمعیة سائدة تهدد مختلف المجالات في الدولة؟

تعددها، فضلا و إلى التركیز على الإحاطة بالعوامل المؤدیة إلى انتشار هذه الجرائم همیة هذا الموضوعتعود أو 
القطاعات، لذا كان الهدف من هذه الدراسة الوقوف عند و عما تخلفه من انعكاسات سلبیة تمس جمیع الجوانب 

جزائریة في إنتاج مختلف صور الفساد، الخارجیة التي تكمن وراء خصوبة أرض الدولة الو أهم العوامل الداخلیة 
.الاجتماعي، اعتمادا في ذلك على المنهج الوصفيو الاقتصادي و آثاره الوخیمة على الجانب السیاسي، و 

:الإجابة عن إشكالیة الموضوع كانت من خلال التطرق إلى ما یليو 
:مكافحتهو ة من الفساد قانون الوقایالمفاهیمي لجرائم الفساد فيو البعد التاریخي : المحور الأول

تتجافى مع قواعد السلوك والقیم السائدة في التصرفات والسلوكیات السلبیة التيالفساد هو تلكأنعلى اعتبار
المجتمع وتنتهك التشریعات والقوانین والأنظمة واللوائح المطبقة فیه، تحركها أطماع ورغبات ذاتیة وتهدف إلى 

بطرق استغلالیة غیر -یر مادیة سواء لممارسیها أو لأطراف أخرى مادیة أو غ-تحقیق مكاسب شخصیة 
بالظاهرة الحدیثة النشأة، بلفهو لیس،(1)مشروعة تلحق أضراراً مباشرة أو غیر مباشرة بمصالح المجتمع وأفراده

بین في هو مكمامنه قبل حتى تجریمه، ذیة موقفٌ للسلطات التنفیكما كان،ه عرف بعدا تاریخیا في الجزائرإن
أخرى و انحرافات تختلف بین مادیة و مكافحته في الجزائر باعتباره یأخذ صور جرائم و قانون الوقایة من الفساد 

:ذلك كما یلي بیانهو هذا المحور، فيهذا ما سیكون محل دراسة و سلوكیة، 
(2)نةلا یعني استحداث المشرع الجزائري لقانون الفساد س:؟كیف ظهر الفساد في الجزائر: أولا

بل إن هذه الأخیرة تفشت بشكل ملحوظ متعدد الصور قبل ذلك،، أن الجزائر لم تشهد ظهورا لهذه الظاهرة2006
بناء الدولة و التي تعود إلى حقب توحید مع هذا لا یمكن الحدیث عن استفحالها في المراحل السابقةو الأسباب، و 

ا الأخیر الذي شهد ظهور الإدارة العصریة في الجزائر بدایة حتلال الروماني والعهد العثماني هذالاو النومیدیة، 
، ثم انتقلت 1870استمر لسنة اعسكریاستعمار الفرنسي الذي عرفت فیه الجزائر نظامالامیلادي، أو 16القرن 

دام بطبیعة الحال یعود لانعهذاو من التشریعات الفرنسیة، ذلكغیرو كان سائدا في فرنسا آنذاك، إلى نظام إداري 
ستعمار أو تحت الحمایة أو الوصایة بدایة من الالكن تحت مضلة و قیام الفوضى أو وجود الإدارة و الإدارة أصلا، 
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مرت بالجزائر، و الرومان، فالإسبان، فالأتراك، فالفرنسیین، دون نسیان باقي الحضارات الأخرى التي تعاقبت 
.آثارهاو تركت بصماتها و 

إلى یومنا هذا، مع الإشارة إلى أن 1962تطورها خلال فترة الاستقلال منذ و اد بالتالي سیكون تتبع آفة الفسو 
الجزائر عرفت بعد الاستقلال مباشرة مرحلة انتقالیة دامت ثلاث سنوات، إذ لم تتضح خلالها ملامح النظام 

.الاقتصادي الجزائريو الاجتماعي و السیاسي و الإداري 
أعطیت فیها للقطاعین و الاجتماعي، و للنمو الاقتصادي م تم وضع إستراتیجیة1978إلى 1967بعد 

التي حاولت استغلال و للممارسات الفاسدة قد صاحب هذه المرحلة انتشارٌ و العمومي الأولویة الكبرى، و الصناعي 
:لقد أرجع البعض أسباب تفشي الفساد الكبیر إلىو موجة الإصلاحات لتشكیل الثروات الطائلة، 

التي اعتمدت أساسا على اللجوء المبالغ و المكلفة و عة عن طریق سیاسة الاستثمارات الهائلة عملیة التصنیع السری*
.فیه إلى الخارج من أجل استیراد التكنولوجیا

تبدید الأموال و قد نتج عن هذه السیاسة تبذیر و الخدمات المتنوعة، و ستیراد المتزاید للمنتجات الابالإضافة إلى *
.یجة سوء التسییر التي تمیزت به المؤسسات الصناعیة العمومیةإسراف كبیر نتو العمومیة، 

إلى 1980لفترة الممتدة بین هي او تطورت أسالیبه في العهدة التي تلت فترة التصنیع، و الفساد اتساعا ازدادو 
لحد من تفشي هذه الآفة، فرغم الإصلاحات لاكمة آنذاك م، وهذا بالرغم من محاولات السلطة الح1989

الواردات، إلا أن دائرة الفساد و نمو الاستثمارات و التي أدت إلى زیادة و م، 1980التي بدأت سنة ادیةقتصالا
.اتسعت أكثر

منه خاصة الإداري و فت للانتباه للفساد لاو فقدت شهدت انتشارا كبیرا 2000إلى 1990ات یأما فترة التسعین
قد زادت الأزمة و المؤسسات العامة، و ي مختلف القطاعات ل الفاسدین المستنفذین فن قبممتلكاتها مو نهب الموارد و 

تبني ( كذا ساهمت الإصلاحات السیاسیة و الأمنیة التي عاشتها الجزائر آنذاك من فرص تفشي هذه الظاهرة، 
التي تبناها في ظل ) قتصاد الحر الاالتحول إلى و قتصاد الموجه الاالتخلي عن ( قتصادیة الاو ) التعددیة السیاسیة 

المال التي تركن الثروة في أیدي قلة من رجالو في تغلغل الفساد في القطاعات الإستراتیجیة للدولة 1989ور دست
التي تم فیها التنازل عن ممتلكات الدولة و نتقالیة الاحیث برزت ظاهرة الرشوة بحدة في هذه المرحلة ،الأعمال

.وجیزة إلى رجال أعمال فاسدینبمبالغ رمزیة إلى أشخاص نافذین في السلطة تحولوا في فترة
الإفساد، و م حتى یومنا هذا وقع تحول كبیر في منظومة القیم أدت إلى شیوع ثقافة الفساد 2000مع بدایة سنة 

التي مست كل و لا مثیل له في الدول النامیة الأخرى لظاهرة الفساد، و حیث شهدت هذه الفترة تفشي غیر مسبوق 
ا ساهم في تفاقمها هو الإصلاحات الكبیرة التي قامت بها الحكومة في مختلف لعل مو القطاعات دون استثناء 

ف إلى ذلك المنظومة التشریعیة الضعیفة التي صاحبت هذه أضالمیادین بصورة متسرعة دون بحث في عواقبها، 
لفساد ارتكاب مختلف الجرائم ذات الصلة باعلىإلى حد بعیدو شجعت في بعض الأحیانو التي سهلت و الفترة، 

. وفرت المناخ المناسب لمثل هذه السلوكیات الفاسدةو الإداري 
الرشوة خصوصا، و ختلاس الاقضایا و قتصادیة الاالجرائم و ن أسباب زیادة جرائم الفساد عموما و المحللیرجع و 

الضخمة في السنوات الأخیرة إلى عدم نجاعة آلیات المراقبة التي تعتمدها الجزائر في متابعة صرف المیزانیات و 
المخصصة لتمویل مشاریع البنى التحتیة، كما تفید التقاریر أن تفشي ظاهرة الفساد مرتبط أساسا بارتفاع إیرادات 

.(3)ملیار دولار خلال العشر سنوات الأخیرة500النفط التي بلغت 
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: ؟06/01ــ هل تم الاعتراف بوجود الفساد في الجزائر قبل حتى صدور القانون 
ذلك ما نلمسه و مكافحته، و طات الجزائریة بالفساد قبل صدور القانون المتعلق بالوقایة من الفساد السلاعترفت 

: الخطابات التي منهاو في بعض التصریحات 
الفساد هي و أكثر منها الرشوة و البیروقراطیة و إن المحاباة ":الذي جاء فیهالسابقتصریح رئیس الجمهوریة-1

.(4)..."الإملاقو منها مجتمعنا أكثر مما یعاني من الفاقة الآفات الخبیثة التي یعاني 
إنني أعني بثقافة العدل تنزه المسؤولین مهما كانت درجة مسؤولیتهم عن استعمال المنصب لتحقیق "... :كذاو -2

لتغطیة متیازات، بل الاا لا یحق لهم من عن توظیفه للحصول على مو مآرب شخصیة على حساب الصالح العام، 
،ستئثار بأملاك الدولةالاو ستحواذ على المال العام الاخوله لهم من نفوذ على أعمال یعاقب علیها القانون مثل ما ی

(5)...."یجب أن یكون القضاء بالمرصادلمثل هؤلاء

الملقى بالجزائر بتاریخ 2006/2007عند افتتاح السنة القضائیة السابقخطاب رئیس الجمهوریة-3
تبییض المال الحرام و هدر المال العام و الفساد و لا بد أن تستمر محاربة الرشوة . "..:م27/09/2006

السلاح و التصرف غیر المشروع محاربة لا هوادة فیها بسلاح القانون الذي هو الحكم الفیصل و ختلاس الاو 
.(6)..."قمع كل عمل غیر مشروعو المشروع الذي نرتضیه جمیعا لردع 

من دلائل هذا التوجه ما تلاحظونه من اتساع للدور المنوط و ... : "الطیب لوحبق الساتصریح وزیر العدل -4
التكفل بالمجالات الحیویة الأخرى كتلك المتعلقة، بل و حمایة الحریات و بالسلطة القضائیة في ترقیة حقوق الإنسان 

الحیاة ... ضبطو ا في تأمین جمیع المظاهر الإجرامیة الأخرى بالإضافة إلى دورهو كتلك المتعلقة بمحاربة الفساد 
.(7)..."المحافظة على المال العام إلا في إطار القانونو غیرهما، و الاجتماعیة و قتصادیة الا

بالرغم من و في المجال القانوني، : )01-06القانون (النظرة المفاهیمیة للفساد في التشریع الجزائري : ثانیا
ین العقابیة لا توظف هذا المصطلح كجریمة معاقب علیها، على القوانإلا أننا نجددام لفظ الفساد،شیوع استخ

هو ما قام به المشرع و الرغم من أنها تجرم الأفعال المشكلة للجرائم الموصوفة في وقتنا الحالي بجرائم الفساد، 
في مكافحته في المادة الأولى، عرف الفسادو بعدما حصر أهداف الوقایة من قانون الفساد و نه إالجزائري، حیث 

هذه الجرائم التي و ، "في الباب الرابع من هذا القانونكل الجرائم المنصوص علیها": أ منه على أنه/المادة الثانیة
اختلاس الأموال و استغلال النفوذ، و المحاباة، و لا تخرج عن المفاهیم المتعلقة بالرشوة، عددها المشرع الجزائري

.عتداءات على المصلحة العامة للمجتمعغیرها من الجرائم التي تشكل او ...العمومیة،
الذي یحرص دائما على تعریف و وبهذا التعریف نجد أن المشرع الجزائري قد تأثر بالمنهج الأنجلوساكسوني 

المصطلحات الواردة في ثنایا القانون في البدایة قبل الانتقال إلى الأحكام، كما أن المشرع الجزائري بتضمینه هذا 
نه فصل إمكنه من احترام مبدأ الشرعیة، حیث و تجنب تقدیم تعریف یشوبه القصور من ناحیة، التعریف، فإنه قد 

بالتالي و مكافحته، و الوصف الجرمي في عدد معتبر من المواد في الباب الرابع من قانون الوقایة من الفساد 
لى تسمیة ذلك تعریفا، فهو إن كان البعض یجنح إو حصرها، و فالمشرع الجزائري لم یعرف لنا الفساد بل بین صوره 

التعریف الجامد للفساد، فالتعریفات لا محل لها في -سیرا على اصطلاح فقهاء القانون الدولي الجنائي -
.(8)التشریعاتو المذكرات التوضیحیة للقوانین و إنما محلها الدراسات الفقهیة و التشریعات 

لكن التي أثارت جدلا كبیرا،و تعریفات الفقهیة للفساد، حسنا فعل المشرع الجزائري عندما لم یقحم نفسه في الو 
عن مجال بهذاصور الفساد فقط، دون باقي الصور التي تخرجو أنه أشار إلى بعض مظاهر یه یعاب علقدما
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غیرها، فمظاهر الفساد تتنوع و ...المكافأة اللاحقةو تبقى مباحة رغم خطورتها، مثل الواسطة المحسوبیة، و التجریم، 
تتطور بتطور الوسائل التكنولوجیة، التي أصبحت تسهل و مجالات النشاط الإنساني التي ینظمها القانون، بتعدد

على رأسها جرائم الفساد، كما استفادت هذه الأخیرة من العولمة لتغزو كل الدول دون و ارتكاب الكثیر من الجرائم، 
.(9)المتخلفو تمییز بین المتقدم منها 

عریف الفساد مرتبطا بالجرائم المحددة بموجب القانون المتعلق بالوقایة من الفساد انطلاقا من اعتبار تو 
:الصورتینحدىإساد حسبه تأخذباستقراء نصوص هذا الأخیر نجد أن أشكال الفو مكافحته، و 
عامٌ الواجب على الموظف أن یكون له سلوكٌ یفرض:الانحرافات السلوكیة في جرائم الفساد: الصورة الأولى-أ

أن یكون و م مركزه الوظیفي، یلائو أن یسلك في ذلك مسلكا یتفق و للمهام المخولة له، اخارجها ملائمو أثناء الخدمة 
قدوة لباقي الموظفین في الجهاز الإداري، فأي انحراف عن هذا السلوك یعد مساسا بنزاهة الوظیفة، و مثالا هسلوك

التنظیمات المتعلقة بالوظیفة العامة و ئي، فضلا عن القوانین قد یشكل جوهره جریمة یعاقب علیها القانون الجزاو 
تتعلق بمسلكه و فالانحرافات السلوكیة هي تلك المخالفات الإداریة التي یرتكبها الموظف ،بالنسبة للمنتمین إلیها

ل یجابي یقتضي أداء عمإالواجبات التي تفرضها الوظیفة العامة كثیرة، بعضها و تصرفاته المحضة، و الشخصي 
المحظورات تكاد تكون محل اتفاق و هذه الواجبات و بعضها سلبي یستلزم الامتناع عن القیام بعمل معین، و معین، 

تأتي في صدارة هذه و في كثیر من أنظمة الوظیفة العامة، ذلك أن الهدف منها هو المحافظة على نزاهة الوظیفة، 
الموظف لنفوذه الوظیفي بهدف الحصول من الإدارة استغلالو استغلال الموظف لوظیفته، :الانحرافات السلوكیة

عدم إفصاح الموظف العمومي للسلطات المعنیة عن و أو سلطة عمومیة على مزایا غیر مستحقة لصالح الغیر، 
قیام الجاني و عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات، و وجود تضارب في المصالح مع مهامه الموكلة إلیه، 

. عدم الإبلاغ عن جرائم الفسادو البلاغ الكیدي، و إعاقة السیر الحسن للعدالة، و لجرائم، بإخفاء عائدات ا
یقصد بالانحرافات المالیة عدم الالتزام بالقواعد : الانحرافات المالیة في جرائم الفساد: الصورة الثانیة-ب
أجهزة الرقابة مخالفة تعلیماتو ا، مؤسساتهو المالي في الدولة و التي تنظم سیر العمل الإداري الأحكام المالیةو 

تعمي بصیرتهم، بحیث تجعلهم یسلكون طرقا شتى لكسب ذلك سواء و لأن المادة تستهوي البشر فتغویهم و المالیة، 
من هذه الانحرافات السلوكیة التي تضمنها قانون الوقایة من الفساد و ،(10)بطرق مشروعة أو غیر مشروعة

الغدر، و ختلاس، الاو متیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، الاو ، الرشوة بمختلف صورها: مكافحتهو 
الإثراء غیر المشروع، و أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، و الرسم، و التخفیض غیر القانوني في الضریبة و الإعفاء و 
.التمویل الخفي للأحزاب السیاسیةو تلقي الهدایا، و 

:اد في الجزائرعوامل تفشي ظاهرة الفس: المحور الثاني
منها ما و تتفاوت في حدتها، إذ منها ما هو شخصي یتعلق بشخص الموظف و تتعدد العوامل المؤدیة للفساد 

:الاجتماعيو الاقتصادي و فضلا عن عوامل خارجیة، ترتبط بالجانب السیاسي، ،طبیعتهاو یتعلق بالوظیفة 
:كما یليذلك و الوظیفة، و تتعلق بشخص الموظف و : عوامل داخلیة: أولا
): عوامل فردیة: (عوامل مرتبطة بشخص الموظف العام-1
الولاء و الانتماء و یمكن إرجاع العوامل الذاتیة إلى ضعف الوازع الدیني، : الأخلاقيو ضعف الوازع الدیني -أ

وك فالوازع الدیني هو بمثابة رقابة ذاتیة على سل،(11)سیطرة الجشعو ضعف المواطنة و لیس للدولة،و للأشخاص 
مستقرة في النفس الإنسانیة التي و السلوك القویم، على اعتبار أنه حقیقة ثابتة و یوجهه نحو الخلق الحسن و الأفراد، 
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سنة حبیبه و العمل بما جاء في كتابه الكریم و الوقوف عند حدوده، و تدعوه إلى الاستسلام الله تعالى و تراود الإنسان 
أحوال الناس یجد أن الوازع الدیني یؤثر في حیاة الأفراد في سلم، فالمتأمل في و المصطفى صلى االله علیه 

بین الوقوع في الجریمة، و رغباتهم، فمن كانت رغبته الإجرام وجد أن الوازع الدیني لدیه لا یحول بینه و توجهاتهم 
یمنعه من و وجد أن الوازع الدیني لدیه یشد من أزره ،المعتقدو الدفاع عن الحق و التحمل و من كانت رغبته الصبر و 

.(12)الوقوع في المحظور
كما أن الأخلاق تمثل شقا مهما في الدین، فالنظریة التقلیدیة تركز في تفسیرها لظاهرة الفساد على الجانب 

اعتلائهم و وةمراكز القنزهاءغیر و یر أمناء الأخلاقي، حیث ترى أن سبب ممارسة الفساد هو احتلال أشخاص غ
تستند هذه الرؤیة في أفكارها إلى و عامة، ولیست جماعیة أو الفساد مشكلة فردیة بذلك یعتبر و مناصب السلطة، 

حالة و تدینه بالضرورة كسلوك فردي، و دینیة، و ما یسمى بالمدرسة القیمیة التي تنسب الفساد إلى عوامل أخلاقیة 
القصور القیمي عند ا، فالفساد یعني معالجتهو تقلیل منها عامة ینبغي السلبیة تتعارض دائما مع المصلحة ال

مبادئ الأخلاق عند اتخاذهم قرارات و تجاهل الفضائل و الأمانة و فقدان النزاهة و معناه الانحراف و المسؤولین، 
الذي یجعلهم غیر قادرین على تقدیم الالتزامات الذاتیة المجردة لخدمة و مرتبطة باستغلال موارد المجتمع، 

. المصلحة العامة
المبادئ الأخلاقیة یؤدي إلى الفساد، فإنها بالمقابل ترى أن و میة على أن تدني القیم بینما تؤكد الدراسة القی

الوقایة منها، بمعنى علاج الفساد و المبادئ یمثل المدخل الصحیح للتخلص من مظاهر الفساد و رتقاء بهذه القیم الا
ریب موظفین عمومیین غیر تدو الإداري على سبیل المثال یمكن أن یكون أمرا یسیر التحقیق من خلال تجنید 

من ذلك أفكار و معارضة لرؤیة المدرسة التقلیدیة اكار فعلى صعید الفكر السیاسي یمكن أن نجد أو فاسدین، 
أن السمة الأولى للحكم الصالح هي أن و الذي تحدث عن أخلاق سیاسیة مختلفة عن الأخلاق الفردیة، " میكیافللي"

الأخلاق و الشعور الإنساني النبیل و حفظ الود و یر أن یتظاهر بالرحمة فعلى الأم،یعرف كیف یحافظ على السلطة
التدین، لكنه للحفاظ على دولته لا یستطیع أن یتمسك بجمیع هذه الأمور، فعلیه عند الضرورة أن یتصف بعكسها و 
.(13)أن یعمل خلافا لهاو 

الموظف العام وراء مكتبه یلهث فهذا العامل یجعل: الرغبة في الاكتساب المادي دون إعطاء قیمة للعمل-ب
ذلك عن طریق المداخیل الثانویة بغض النظر عن و تقویة دخله الشخصي، و على خدمة مصالحه الخاصة 

الرشوة، و السمسرة، و خیل خفیة ناجمة عن جرائم الفساد كالاختلاس، التي تكون بطبیعة الحال مداو ا، مصدره
لمح عدم توازن المعادلة، فقیمة المداخیل تنقص بكثیر عن العمل استغلال النفوذ، فإذا ما تمت المقارنة هنا نو 

یقل فیها الاستثمار كنتیجة حتمیة منتظرة، فتنخفض فیها قیمة العمل بل و المنجز الشيء الذي یؤثر في الدولة، 
ا فحسب، الأدهى أن الأمر لا یقف هنو القیم الأخلاقیة، ذلكتنقلب فیها مبادئ المجتمع بما فيبالتالي و تنعدم، و 
إنما یمتد إلى مرحلة استغلال الثراء المادي المحقق من خلال التوجه إلى المصالح السیاسیة بغرض التغطیة و 

بالتالي اهتزاز هیئات الدولة و السیاسیة معا، و هنا تضمحل الأسس الأخلاقیة و على الأموال غیر المشروعة، 
سناد المناصب إ و تسییرها، و عاد الكفاءات البشریة لتمثیلها فقدان الثقة بمن یمثلها، خاصة إذا ما نجم عن ذلك استبو 

عدم الإیمان بقیمة العمل كمؤشر لأداء الخدمة و قلة التجربة، و السیاسیة لغیر أهلها ممن یمتازون بالجهل، و العامة 
لفساد بهذا تهیأ الدولة كأرض خصبة لزراعة مختلف أنواع او ،(14)فتباع الوظائف في سوق الفساد بأبخس الأثمان

.ینتقل الولاء فیها من الدولة إلى الأشخاصو الأخرى، 
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بها أداء المنوطو موعة المرافق الإداریة، إن الدولة بوصفها إدارة، هي مج:الولاء للأشخاص لا للدولة-ب
الدینیة و الحزبیة و الإیدیولوجیة و بصرف النظر عن انتماءاتهم السیاسیة و خدمات عامة للمواطنین، كیفما كانوا 

مجسدة في المرفق العام ـ فباقیة بقاء أما الدولة،تزولو فیذیة تتعاقب الإقلیمیة، فالحكومات بوسائلها التنو القبلیة و 
.تتشوه بصور الفساد جراء هذا العاملو لذا فالولاء للأشخاص لا للدولة یجعل الدولة تتضرر ،(15)المواطن

:عوامل مرتبطة بالوظیفة-2
ك أن نجاح أي عمل أو نشاط مهما كان حجمه أو طبیعته في تحقیق الأهداف المرجوة لا ش: عوامل قانونیة-أ

تنظم عملیة و الإجراءات التي تحكم و القواعد و مة الأسس ءَ ملاو سلامة و منه مرهون إلى درجة كبیرة بمدى كفایة 
الأنظمة و اللوائح و ن القوانیو تحدیدها بالشكل المناسب سواء في إطار التشریعات و إذا لم یتم وضعها و ممارسته، 

الممارسات الفاسدة من و ستحمل في ثنایاها المخاطر المتأصلة لحدوث الانحرافات و فإنها ستؤثر سلبا على أدائه 
:من ذلك نذكرو جوانب مختلفة، 

 تعتریها جوانب قصور توفر فرصا و الأنظمة على ثغرات و القانونیة أو اللوائح و قد تشتمل القواعد التشریعیة
.الفسادلممارسة 

 قدرة على التصرف بحریة مما یفتح أمامه بابا واسعا للابتزاز و قد تمنح الموظف أو المسؤول صلاحیات واسعة
القاعدة التي تخلق الاحتكار هي ذاتها ستكون أداة و أو الاكتساب غیر المشروع، كما أنها قد تخلق الاحتكار، 

.الفساد
 الحاجة إلیها أو بقدر ما یتجاوز حدود ما تقتضیه الضرورة حصانات خارج نطاقو قد تمنح الأشخاص امتیازات

الإفراط و ،الحصانات تنتقص من مبدأ المساواة أمام القانونو متیازات الاالمعروف أن و لتمكینهم من أداء مهامهم، 
یساعد الفاسدین منهم على الاحتماء وراءها و في منحها یزید احتمالات استغلالها بشكل سيء من قبل البعض 

الحصانات الممنوحة للأشخاص على حمایتهم بشكل و متیازات الایعیق محاسبتهم، ففي كثیر من الدول تعمل و 
لى المناصب المنتخبة لا لشيء سوى إبعض الدول یسعى المجرمون للوصول في و فعال من سیادة القانون، 

. الحصول على الحصانة
 مما یفسح المجال للاجتهادات الشخصیة في تفسیرها التعقید فلا یستطیع الآخرون فهمهاو قد یكتنفها الغموض
مصالح خاصة، فعدم الوضوح في تحدید و استغلال ذلك لتحقیق غایات والموظفین أو تأویلها من قبل المسؤولین و 

.واجبات المسؤولین العمومیین یخلق بیئة ملائمةو الوظائف و الأدوار 
 إلى تضارب الاختصاصات، أو تكون غیر ملائمة تؤديو قد تفتقر إلى الدقة فتخلق إرباكات في العمل و
.المهام، أو تكون معقدة بدرجة كبیرةو نجاز بعض الأعمال إضعیفة إلى درجة تعیق و 
 لا تواكب تطوراته، فوجود هیاكل قدیمة لأجهزة الدولة على سبیل و قد لا تتسق مع التغیرات التي یشهدها المجتمع

لأفراد من شأنه أن یخلق فجوة بین الجانبین تتمثل في قصور الأجهزة عن طموحات او المثال رغم التغیرات في قیم 
بالتالي یلجأ البعض منهم إلى مسالك تنضوي تحت مفهوم الفساد لتجاوز محدودیة و ،الاستجابة لطلبات الأفراد

.(16)الهیاكل القدیمة لأجهزة الدولة
ق العام، ساهمت في انتشار الفساد، حیث یلاحظ الثنائیة التي تظهر في الكثیر من القوانین المرتبطة بالمرف

لكون نفوذا معینا، بینما یثقل كاهالأشخاص الذین یملو المجاملة في تطبیقها لصالح الأقویاء و المحاباة و التساهل 
.(17)المعقدة في سبیل حصوله على أبسط الخدماتو المواطن البسیط بالإجراءات البیروقراطیة 
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خصوصا فیما یتعلق باحتمال القبض على و بلاد عامل رئیسي یرتبط بمستویات الفساد فجودة النظام القانوني لل
تعتمد و هذا یرتبط مباشرة بوجود قوانین فعالة ضد الفساد، و معاقبتهم بشكل صارم، و مرتكبي الممارسات الفاسدة 

.(18)السلطة القضائیة على التصرف ضد الممارسات الفاسدةو قدرة أجهزة الشرطة و على مصداقیة 
دوالیب فيفي ظل الحكم الفاسد القائم على تحكم السلطة التنفیذیة ): فساد الجهاز القضائي(عوامل قضائیة -ب

الفصل بین السلطات، فإن الحدیث عن استقلالیة القضاء و في ظل غیاب قیم الشفافیة و القضاء، و التشریع و الحكم 
ة لتسلط السلطة التنفیذیة، مما یجعل القائمین على یتحول القضاء إلى وظیفة خاضعو یبقى حبرا على ورق، بل 

السلطة فیقع و قبل ذلك هو بشر قد یغویه المال و هذا القطاع أصلا عرضة لممارسات الفساد، فالقاضي موظف 
.في شراك الفساد

الحریات، أمر و إن استفحال الفساد في جهاز حساس كالجهاز القضائي الذي هو في الأصل حامي الحقوق 
تبعا لأهمیة قطاع و زعزعة ثقة الناس في النظام القضائي، و سیؤدي ذلك إلى تقویض حكم القانون جلل حیث

تتخذ ": من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على11العدالة في محاربة ظاهرة الفساد نجد أن المادة 
تقلالیة القضاء تدابیر لتدعیم دون المساس باسو كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني 

د بشأن سلوك یجوز أن تشمل تلك التدابیر قواعو درء فرص الفساد بین أعضاء الجهاز القضائي، و النزاهة 
.(19)"أعضاء الضبط القضائي

: ذلك كما یليو أخرى اجتماعیة، و اقتصادیة و تتباین بین عوامل سیاسیة، و :عوامل خارجیة: ثانیا
تتستر بقیاداتها المتواطئة معها، و اد القمة سرعان ما ینتشر للمستویات الأدنى التي تحتمي فس:عوامل سیاسیة-1
یمتن نسیجه، بسبب هیمنة العناصر الفاسدة على الثروات و یثقله و هذا من شأنه أن یكثف حجم الفساد و 
قف حائلا أمام الشعب تحت مظلة الحصانة التي ت)20(احتكارها لأغراض خاصةو التمتع بها و الممتلكات العامة، و 
تمتد جذوره تمكنا، خاصة إذا ما ساعدت على ذلك عدة عوامل نذكر و بالتالي یتنامى الفساد السیاسي و السلطة، و 

:منها
الفساد السیاسي فقط بالدول غیر الدیمقراطیة، بل إنه یبرز في تلك التي لا یرتبط:اهتزاز الاستقرار السیاسي- أ

تشریع قوانینها، إذ یسعى المرشح إلى و استقلالیتها في تعیین قادتها و الانتخابات تدعیها تحت ستار شفافیة 
، ةدحاحتیاجات كل شریحة على و لب تتلاءم مع مطاو بالوسائل التي تنسجم كسب الناخبین و استقطاب المؤیدین 

ة لناخبین بمبالغ نقدیتنتهي بشراء الأصوات من او التي تبدأ بتقدیم الوعود الزائفة من قبل المرشح للانتخابات، و 
ها للوصول إلى ققعادة المبالغ التي أنملزما بالبحث عن السبل التي تمكنه من استهبعدها یجد المرشح نفسو وعینیة 
لیصبح القادة و هكذا تصبح الانتخابات وسیلة للوصول إلى الحكم لمباشرة مختلف صور الفساد الإداري و الحكم، 

.)21(عضاء السلطة التشریعیة مفسدینیصبح أو المنتخبون شیوخا للفساد، 
،باعتبارها ذات استقلالیة في عملها الرقابي: تحجیم دور مؤسسات المجتمع المدنيو غیاب الحریات العامة -ب
قد تساعد الدولة ذاتها و نظرته السلبیة إزاء بناء التنمیة الإنسانیة، و الرقابة عموما، و ضعف الإعلام الحر النزیه و 

ذلك لعدم وجود نظام سیاسي فعال یستند إلى مبدأ و د في أجهزتها طالما هي ذاتها مصدر للفساد، في انتشار الفسا
الإقصاء و التهدید بالقتل أو الاختطاف ساد تحت وطأة الفصل بین السلطات فینعدم الحافز الذاتي لمحاربة الف

.)22(الوظیفي
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هي علاقة ترابطیة، بحیث نمو أحدهما یؤثر سلبا في الدیمقراطیةو فالعلاقة بین الفساد : طبیعة الحكم السائد-جـ
الجمعیات بنوع من القوة،و ریة نمو الآخر، إذ ینخفض الفساد في البلدان الدیمقراطیة التي تتمتع فیها بشيء من الح

ارتفاع مستویات الفساد، كما تؤدي و یجابیة بین ارتفاع نسبة وسائل الإعلام المملوكة للدولة إهناك علاقة ف
احتكار السلطة السیاسیةو هذا في ظل غیاب الدیمقراطیة و نظم الحكم التسلطیة إلى شیوع الفساد، و یكتاتوریة الد
، فینتشر الفساد في ظل النظم التي تعتمد على تسلط الحكم سواء على القمةمنع مشاركة الجماهیر في الحكمو 
محیطین بالحاكم، حیث یحرصون على دعم تسلط هم فئة الو ، )فساد النخبة(، أو على مستوى النخبة )فساد القمة(

قتصادیة الاعلى استمرار سیطرة الحزب الواحد على كافة الأمور و البطش بالمعارضة، و قهر الشعب و النظام 
مختلف المؤسسات و رئاسة وزارة الدفاع، و رئاسة الدولة و جمع الحاكم بین رئاسة الحزب الواحد و السیاسیة و 

.)23(الدستوریة
قتصادیة الاالتي ترتبط ارتباطا وثیقا بالسیاسة و ،لفسادلالمسببةتتعدد العوامل الإقتصادیة : قتصادیةعوامل ا-2

:المتبعة في البلاد، إضافة إلى عوامل أخرى لعل أبرزها یتجلى فیما یلي
الثروات قتصادیة التي لا تراعي التوازن في توزیع الاالسیاسة تخلق:قتصادیة المتبعةالاطبیعة السیاسات -أ
كذا اختلال معدلات الدخل بین فئات المجتمع، فیؤدي ذلك بطبیعة الحال إلى و ، اطبقیاالموارد الطبیعیة تباینو 

مكاسبها و استغلال الطبقة الضعیفة ذات الدخل المحدود من قبل الطبقة الغنیة، فتورطهم بغرض مضاعفة أرباحها 
إذ أمام تدني الأجور ،)24(بالأخص الفساد الإداريو هرة الفساد هذه من العوامل المهیأة لتفشي ظاو غیر المشروعة، 

الابتزاز مقابل و تبرز للمیدان مختلف صور الرشوة و یغیب الضمیر، و الدخل المحدود یضمحل الوازع الدیني و 
إلى " مفهوم الفساد " في مقالهجاكون فان كلافیونقد ذهب و قضاء مصالح، بغرض تحسین الوضع المعیشي، 

یسعى في الحالة القصوى إلى الوصول إلى الحد و ظف الفاسد ینظر إلى وظیفته على أنها عمل تجاري أن المو 
.)25(وحدة لتحقیق الحد الأقصى" تصبح الوظیفة بعد ذلك و الأقصى الذي یستطیع الحصول علیه 

ي ذلك عائدا یكون العامل الأرجح فو ما یؤدي إلى عجزها، :عدم دفع مستحقات الخزینة العمومیة للدولة-ب
في إحدى مفتشیات الضرائب یعفي ابسیطاالتهرب الضریبي، على سبیل المثال نذكر موظفو للتهرب الجمركي 

مقابل مبلغ زهید، أو من خلال استغلال النفوذ للدولة صاحب شركة من الملاییر المستحقة للخزینة العمومیة 
.)26(السیاسي كصورة أخرى

تزاید و الخدمات و النظر عن أسباب الأزمة فإنها تؤدي إلى شح في عرض السلع فبغض: قتصادیةالاالأزمات -جـ
التبادل و تجار بالممنوعات إ و ما یرافقها من تهریب و هذا ما یتسبب في تزاید نشاط السوق السوداء و الطلب علیها، 

.الرشوةو التحایل و تفشي الغش و تزویرها و غیر الشرعي للعملات الأجنبیة 
ذلك لما ینطوي و المیل نحو الفساد، معه قتصادي ازداد الاة مساهمة القطاع العام في النشاط كما أن ارتفاع درج

.)27(المساءلةو ضعف عملیة الرقابة و علیه القطاع العام من بیروقراطیة 
بصفة عامة ترافق قتصادیة الاإن الجرائم : قتصادیةالاالأنشطة الإجرامیة المرتبطة بسوء استخدام السلطة -د

كذا عدم التوازن في و قتصادیة الاالبنیة و حركة التجارة العالمیة، و كثرة المعاملات المدنیة و تصادي قالااط النش
تجنب والسیاسات المالیة إذ غالبا ما تتفشى هذه الجرائم بهدف الحصول على أكبر نسبة من المنفعة الشخصیة، أ

الأنشطة الإجرامیة المتعلقة بسوء استخدام و ،ائمهجر و الضرائب قدر الإمكان، بما في ذلك صور الفساد و النفقات 
القانوني لجهة أو شركة و الاحتكار الفعلي و المنافسة غیر المشروعة، و قتصادیة كعملیات المضاربة، الاالسلطة 
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الشركات المنتجة، الأمر الذي یؤدي إلى رفع معدلات و صغار الموزعین ممعینة بصورة تغلق باب المنافسة أما
.)28(ون إلى الأسالیب غیر المشروعة كالرشوة مثلاجأیلحق الضرر بغیرهم، فیلو تكرین، لمحالربح لدى ا

السلوكیات الاجتماعیة التي باتت تحظى بخصوصیة قبول و بعض المفاهیم ساهمت : عوامل اجتماعیة-3
اقم ظاهرة تأثیرها على المجتمع بشكل جلي في تفو مراعاة لخطورتها اجتماعي داخل المجتمع الجزائري دون

: من ذلك نذكرو الفساد، 
أعرافا تعتبر قاعدة الانطلاق و التنشئة الاجتماعیة الطویلة قیما تشكل : الاجتماعیةو ضعف التنشئة الأسریة -أ

تؤدي الدور الأكبر في التزامهم بالقواعد الأخلاقیة لممارسة الوظیفة العامة أو الخاصة، و للسلوك التنظیمي للأفراد، 
مثال في المجتمعات التي ترتكز ثقافتها على سیادة الولاء الأسري، أو الالتزامات القبلیة، أو المیول فعلى سبیل ال

الموظف تجاه واجباته تعلو على ولاءو نتماءات تتفوق الحمایة، فهذه الاو العنصریة، أو علاقات الدعم و العرفیة 
النصوص، لا من أجل الكسب الشخصي و قواعد بهذا یتم الانحراف عن الو العامة، مما یخلق أرضا رطبة للفساد، 

م منحهم الأولویة عن غیرهم من المواطنین تیقربها، لیو من ینتمي إلیها و فحسب، بل من أجل الأقربین في الأسرة 
أو القائم بالعمل، فالموظف إنسان اجتماعي بالفطرة مدني ،دون حق في الخدمات التي یقدمها الموظف العام

بما أن الفساد لیس سوى إنسان في مجتمع معین، فلا بد له من التأثر بما هو و المجتمع، یؤثرو بالطبع، یتأثر 
في ظل غیاب الولاء المؤسسي یبحث الموظف عن دعم خارجي، من خلال علاقات یقیمها و سائد في مجتمعه، 

ساته المخالفة أو مساندته في ممار و الاجتماعیة لدعمه و قتصادیة الامع المتنفذین في المجتمع من ذوي المراكز 
ما یعكسه هذا من تشجیع على عدم احترام التعلیمات و غیر المشروعة، مقابل ما یقدمه من خدمات شخصیة، 

تغلیب المصلحة الخاصة على و زیادة الممارسات اللاأخلاقیة،و غلبة التجاوزات،و كثرة الاستثناءات، و الرسمیة، 
من ثم التأثیر و ؤثر على تفكیر أفراد الجهاز الإداري في سلوكهم،الاجتماعیة السائدة تو العامة، فالقیم الحضاریة

.)29(السلوك المتبعو على اتخاذ القرار
ذلك جراء ما عكسته العولمة من آثار و :توارثها عبر الأجیالو قابلیة المجتمع الجزائري لتبني ثقافات سلبیة-ب

افیة، فأصبحت نزاهة الموظف في عمله بمثابة عرقلة الثقو الاجتماعیةو قتصادیة، الاو بمختلف أبعادها السیاسیة، 
لتحقیق المصالح العامة حسبهم، فضلا عن ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة الآیلة للزوال نظرا لتقدیس 

. )30(لو على حساب الممتلك العامو إثرائهاوالمبالغة في حمایتهاو الممتلكات الخاصةو المصلحة الشخصیة
الترف، إذ یقول ابن و یندرج ضمن ذلك الولع بحیاة الرفاهیةو:لعادات الاجتماعیة السلبیةشیوع بعض ا-جـ

: نذكر من ذلكو ،"المحكومینو إن أساس الفساد هو الولع بالحیاة المترفة في المجتمعات لدى الحكام: "خلدون
یارات أو أجهزة أو غیر تحویلها لأغراض شخصیة سواء على شكل أموال أو سو عدم الاهتمام بالملكیة العامة

الخ، فهذه المظاهر باتت عرفا ....غیر المبررو الثراء غیر المشروعو تملكها،و المبالغة في شراء العقاراتأو ذلك، 
تقتل رغبتها في الإصلاحو اجتماعیا مقبولا رغم استهجانه من أصحاب الفئات الواعیة التي تضعفها هذه المظاهر

.)31(التطویرو 
لجزائر حسب مؤشر مدركات الفساد، جلیا تأثیر هذه العوامل في تفشي ظاهرة الفساد في ترتیب ایثبتو 

إلى غایة 01-06فیما یلي جدول یوضح ذلك انطلاقا من السنة التي استحدث فیها المشرع القانون و الجزائر،
:ذلك كما یلي بیانهو السنة الحالیة،



(2021)27مجلد  -خاصالالعدد  مجلة التواصل  

303

)32(:م2017إلى سنة 2006ر مدركات الفساد من سنة جدول یوضح ترتیب الجزائر حسب مؤش: عنوان الجدول

200620072008200920102011201220132014201520162017:السنوات
949992111105112105948888108112: الترتیب

https//www.transparency.org:المصدر

: ساد في الجزائرالآثار المنجرة عن الف: المحور الثالث
انعكست على و لقد غدت جذور الفساد ضاربة في أعماق المجتمع الجزائري، بحیث أثرت على جمیع أركانه، 

المحور سنحاول التطرق إلى آثار في هذاو المجتمعي، و السیاسي و قتصادي لامختلف جوانبه ما أدى إلى التدهور ا
:ذلك كما یليو الفساد 

: ذلك من خلالو عكس الفساد سلبیا على النظام السیاسي برمته ین:الآثار السیاسیة: أولا
المعاییر المؤسسیة للحكومات مما یعطي انطباعا و یضعف الضوابط و یقوض و فه: إضعاف الشرعیة السیاسیة-1

یهز هیبة الدولة، كما یقوض الفساد الإدعاءات التي و لدى المواطنین بأن الحكومة مطروحة للبیع لأعلى المزایدین 
قد ساهم و العمولات، و ن الحكومة تستعیض بالقیم الدیمقراطیة للقوى التي لدیها القدرة على دفع الرشاوى إقول ت

وما لوحظ من ثورات في الدول العربیة تحت مسمى الربیع العربي هو الفساد في تآكل شرعیة النظام في الجزائر، 
السیاسي، فكانت النتیجة و م علیها بالفساد المالي ثورة تعكس فقدان الشعب للثقة في أنظمته السیاسیة التي حك

كان من نتائج فقدان المواطن للثقة في النظام السیاسي و الضیاع، و النهب و بسبب تعرض مصالح المواطنین للسلب 
القائم أن یفقد أیضا الثقة في العملیة الانتخابیة باعتبارها أداة لم تعد تعبر عن رأیه، لأن درجة الفساد جعلته لا 

. المرشحینو یثق بالسیاسة 
كسر الاستقرار السیاسي في البلد، حیث تصبح و الفساد على شیوع الفوضى یعمل :عدم الاستقرار السیاسي-2

كون لكل جماعة معاییرها الخاصة التي قد تتناقض مع القوانین تو كل جماعة أشبه بالكیان المنعزل عن غیره، 
بفعل و جماعة الأولویة لمصلحتها الخاصة على حساب مصلحة الدولة، تعطي هذه الو المعمول بها داخل الدولة، 

عنهیستعمل العنف الرسمي لمواجهتها، فینتج و الاحتجاجات السیاسیة، و تنامي الفساد السیاسي تندلع الانتفاضات 
ومة، إضعاف الحكو تأثیر الفساد على سوق النفوذ السیاسي، : من مظاهر الفساد السیاسي أیضاو عدم الاستقرار، 

.)33(افتقاد العقلانیة في اتخاذ القرارات السیاسیةو 
:نذكر منها: الآثار الإقتصادیة: ثانیا

جاء في تقریر التنمیة الصادر عن البنك الدولي سنة : الاقتصاديوإعاقة عملیة التنمیة وإضعاف النم-1
حول معوقات التنمیة كانت الإجابة دولة نامیة 60مسؤولا رئیسیا من 150بأنه في استبیان موجه لقرابة 1997

أكـبر معـوق للتنمیـة، فالفساد سلوك ضار یؤدي إلى الاضطراب والإخلال، كما وأن الفساد الإداري والمالي ه
الاقتصادي، ومن ذلك تخفیض معدلات وسـلبیة علـى النمـاتشیر الكثیر من الدراسات إلى أن للفسـاد الإداري آثـار 

فمـا یرافـق الفساد الإداري . الاقتصاديوض حجم الطلب الكلي، وبالتالي تخفیض معدل النمالاستثمار ومن ثم خف
من دفع للرشاوى یمثل لكثیر من رجال الأعمال نوعا من الضرائب مما یدفعهم إلى التقلیل من استثماراتهم في 

.)34(الدول التي یوجد فیها فساد
جرائم الفساد التي تتم عن باعتبار جرائم تبییض الأموال إحدى:المصرفیةو الإساءة إلى المؤسسات المالیة -2

یقومون و المؤسسات المالیة فإن ذلك سیؤدي إلى هروب العملاء عن التعامل مع هذه المؤسسات، و طریق البنوك 
عدم الاستقرار المالي، حیث تصل بعض المؤسسات المالیة إلى و بسحب أموالهم منها ما ینجر عنه زعزعة بها، 
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عملیة تبییض الأموال إلى انتشار ظاهرة تؤدي من جهة أخرى و فلاس مما یؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، الإ
الفساد بالبنوك، فالتنافس المحموم بین البنوك لجذب المزید من العملاء لكسب الأرباح الكبیرة أدى إلى تشجیع 

عن الإغراءات التي یقدمها مشروعة، فضلاأموال غیرمنبعض موظفي البنوك للتستر على عملیات مالیة واردة 
.)35(المؤسسات المالیة نتیجة تقدیمهم لبعض الخدمات لهمو الأموال للموظفین في البنوك ومبیض

المالي له و ن تراجع الإیرادات الحكومیة الناجمة عن الفساد الإداري ألافت للنظر: الإیرادات الحكومیةضعف-3
لجوء الدولة إلى زیادة عرض النقود و الاقتصادي وثم تراجع النممنو الاقتصادي، آثار غیر مباشرة في الأداء 

تقدم عنه سبب ا یتمهذاو ، تفاقم الدین العام المحليو ستوى العام للأسعار الملتغطیة نفقاتها ما ینجم عنه ارتفاع 
.)36(دین الخارجأعباء خدمة العنهترتب تما و حكومات هذه الدول للاقتراض الخارجي لتمویل التنمیة 

إحدى الركائز الأساسیة التي تقوم علیها الدولة، و على اعتبار أن الجانب الاجتماعي ه:الآثار الاجتماعیة: ثالثا
:عدة نذكر منهافإن الفساد فیها یلحق بهذا الأخیر ضررا واضح الآثار، قد یأخذ أشكالا

إذ ینجر عن جرائم الفساد : لمناصب لغیر أهلهاإسناد او إعاقة أصحاب الكفاءات دون تبوء مجالات العمل -1
بهذا یسیطرون على المراكز الإقتصادیة و وجود أشخاص یملكون رؤوس أموال ضخمة ذات مصدر غیر مشروع، 

مصادر أموالهم و ذلك تخوفا من كشف حقیقتهم و ،یعیقون أصحاب الكفاءات من الوصول إلیهاو الاجتماعیة، و 
قلة و قلة الخبرة، و فتسند المناصب لمن یمتاز بالجهل، ،)37(التي یسیطرون علیهاخوفا على مراكزهمو القذرة، بل 

:نجر عنه مخلفات سلبیة قد تأخذ صورةتسهذا بطبیعة الحال و یتمكن، و ذلك لیتجذر الفساد و التجربة 
دة إلى یؤدي الفساد إلى وجود طبقیة اجتماعیة، حیث تصعد فئات جدی: الصراع الاجتماعيو التفاوت الطبقي -أ

ل مالیة غیر مشروعة، لتنجح هذه الفئات في الوصول إلى یخمداقمة الهرم الاجتماعي نتیجة ما حصلت علیه من 
بسبب الشراكة في والتقرب منهم بسبب المصاهرات أحیانا أو رجال الأعمال و علاقات وطیدة مع كبار المستثمرین 

فلاحین و بهم إلى احتقار المحیطین بهم من عمال مشاریع مختلفة، مما یحقق لهم وجاهة اجتماعیة قد تؤدي 
.)38(قد یؤدي إلى نزاعات اجتماعیة جد خطیرةاطبقیاغیرهم، مما یولد صراعو 

فهروب رؤوس الأموال الضخمة إلى خارج البلاد یجعل الدول عاجزة عن :تدني المستوى المعیشيو البطالة -ب
نین، فیتزاید معدل البطالة بسرعة رهیبة، خاصة في ظل تزاید الاستثمارات اللازمة لخلق فرص عمل جدیدة للمواط

لعامل احتى و هذا بطبیعة الحال سینعكس سلبا على المستوى المعیشيو خریجي الجامعات بشهادات جامعیة، 
.)39(ارتفاع الأسعارو دخل لا یستفید من غیر الفتات، ناهیك عن تعدد الضرائب المفروضة علیه صاحب ال

المبادئ و إذ یؤدي الفساد إلى التخلي عن القیم : الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعیةو المبادئ و م انهیار القی-2
تصبح أنواع الفساد المختلفة مهارة، بینما و الأخلاق الحسنة بغرض الحصول على منافع مادیة دون وجه حق، و 

جمودا في الفكر و غباء و خلفا الأخلاق السلیمة في عرف هؤلاء المفسدین تو التمسك بالقیم و یصبح الاجتهاد 
المبادئ السیئة مما یؤدي إلى عدم و تزداد الأمور خطورة عندما ینشأ جیل بأكمله على هذه القیم و السلوك، و 

السبیل الوحید لحصول الأفراد والفساد هبهذا یصبحو الاجتهاد كوسیلة للكسب المشروع و العلم و هتمام بالعمل الا
یعجز صاحب الحق عن الحصول على و من لا یستحق یحصل على ما یشاء، على حقوقهم الاجتماعیة لیصبح 

المصالح المادیة المرتبطة و تختفي العدالة الاجتماعیة تحل محلها الاعتبارات الشخصیة تىمو حقوقه المختلفة، 
.)40(یختل بهذا مبدأ العدالة الاجتماعیةو بالفساد 
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المادیة و حوذ الفساد على جزء كبیر من المعونات المالیة حیث یست: تبدید الدعم الإنساني الموجه للفقراء-3
المقدمة من طرف المنظمات الدولیة والهیئات الوطنیة أو الخدماتیة سواء المرصودة من طرف الحكومات و 

.)41(التي أصابتها كوارث مختلفة، مما یتسبب في استمرار معاناة الفقراءوللشعوب الفقیرة، أ
:دّراسة والتوصیاتنتائج ال: ةــــــــخاتم
ن المتطلع لحال الجزائر الیوم یجد أنها لازالت تعاني من آثار إخلاصة القول مما سبق ذكره یمكن القول و 

جلي، بل إنها باتت أرضا و المعطیات المیدانیة ذلك بشكل واضح تعكسو المجالات، و الفساد في شتى السیاقات 
بقبول اجتماعي، إن لم نقل أن ممارسات الفساد في الجزائر الظاهرة تحظىو خصبة لزراعة مختلف صور الفساد، 

مكافحته، و ه شرعیة اجتماعیة، فبالرغم من القوانین المستحدثة في مجال الوقایة من الفساد تبمختلف مظاهره أكسب
:ثار الفساد تظهر علىآالدولي، مازالت و بالرغم من تعدد الآلیات في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو 
 سناد المناصب لغیر أهلها، إ و الجانب الاجتماعي من خلال إعاقة أصحاب الكفاءات دون تبوء مجالات العمل
مع الإخلال ئالمبادو انهیار القیم و كذا تدني المستوى المعیشي و جتماعي، الاالصراع و وجود التفاوت الطبقي و 

.الخ....تبدید الدعم الإنسانيو جتماعیة الابمبدأ العدالة 
ستقرار السیاسي تأثر الجانب السیاسي بمظاهر الاعدم و عن ذلك فقد یعكس ضعف الشرعیة السیاسیة فضلا

وقتصادي في البلاد سواء من خلال إعاقة عملیة التنمیة أفي الوضع الاهذا بطبیعة الحال سیؤثر سلبا و الفساد، 
الخ....ستثمار في البلادالاسیاسة و قتصادي الاوإضعاف النم

الفساد في الجزائر هي من جعلت الظاهرة تنقلب من مجرد انحراف سلوكي فردي ونمأدت إلى مل التي ولعل العوا
توارثها عبر الأجیال بما فیها ثقافة و إلى ثقافة مجتمعیة، أكدت أن المجتمع الجزائري له قابلیة لتبني ثقافات سلبیة 

انتقال الولاء من الدولة إلى الأشخاص، و ، بل عدم صیانة الممتلكات العامة مع تحویلها للغرض الشخصيو الفساد 
وأالثقافیة، وأیة، عالخارجیة سواء المجتموالظروف الفردیة، أو راجع إلى إهمال الإحاطة بالأبعاد هذا طبعاو 

بالتالي فالظاهرة هنا لا تستوجب معالجة قانونیة فحسب، بل تستوجب الأخذ و الخ، ...قتصادیةالاوأالسیاسیة، 
إن كانت المعالجة القانونیة في حد ذاتها و المكافحة، و ة یعاد في إطار وضع استراتیجیة شاملة للوقابجمیع الأب

تبقى و لمكافحة الفساد مادامت ستخضع للجهاز التنفیذي ة الوطنیةز تعكس قصورا واضحا، إذ ما الفائدة من الأجه
:یوجب بالضرورةتتداوله النصوص القانونیة، فهذا الطرحاقانونیااستقلالیتها مصطلح

 ربط ذلك و مكافحته، خاصة فیما یتعلق باختصصاتها و إعادة النظر فیما یتعلق بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد
التي قد تتعزز إذا ما خول و التي ستعكس جدوى وجودها من عدمه، و بالنتائج المحققة التي تقدمها في هذا السیاق 

.حدى حالات الفسادإحال اكتشاف للهیئة صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة
جانب قصور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد فإلى،إعادة النظر فیما یتعلق بالدیوان المركزي لقمع الفساد
التي مكافحتهو ضعف الإرادة السیاسیة في مجال الوقایة من الفساد قصور الدیوان المركزيمكافحته، یعكس و 

.صدي للظاهرةتعبر عن رغبة الجزائر في الت
 ذلك یكون من و إن صح القول الإحاطة بمختلف العوامل المسببة له ومكافحة الفساد أساسا بالقضاء أترتبط

:خلال
.المساءلةو تفعیل آلیات الرقابة و تعزیز الشفافیة -
.اتخاذ إجراءات ردعیة صارمة في حق المفسدین-
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.في هذا السیاق مع توفیر حمایة للمبلغینتفعیل آلیة الإبلاغ عن حالات الفساد لما لها من أهمیة-
.مكافحته لأنها أصبحت لا تلائم الوضع الحالي في الجزائرو إعادة النظر في نصوص قانون الوقایة من الفساد -
حاول التقلیل من یالوقایة من الفساد من خلال التعلیم، لأن هذا سیسعى للحد منها مستقبلا، فذلك على الأقل س-

.الأخلاقو المؤدیة إلى الفساد باعتباره منافیا للنزاهة العوامل الفردیة
:الهوامشو الإحالات 
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